
 مســقط – عــــززت ســــلطنة عمــــان من 
خطواتها نحو بلورة ملامح ”رؤية 2040“ 
حينما كشفت عن خططها المتعلقة بتطوير 
الصناعــــة لتعزيــــز دورها فــــي الاقتصاد 
المحلي من خلال اســــتراتيجية مستقبلية 
للاســــتثمار في كافة مجالات القطاع دون 

استثناء.
ويمــــر البلد الخليجــــي، وهو أضعف 
اقتصــــادات المنطقــــة، بأزمــــة ماليــــة منذ 
ســــنوات. ويــــرى محللــــون أن التوازنات 
المالية لمســــقط لا تستطيع أن تكون بمعزل 
عن سياق ما يحدث في الاقتصاد العالمي، 
ولذلــــك تجد الحكومــــة نفســــها مضطرة 
لأن تحــــدث انقلابــــا شــــاملا فــــي نموذج 

التنمية.
واســــتعرض المسؤولون خلال منتدى 
عقــــد فــــي العاصمة مســــقط مطلــــع هذا 
الأســــبوع واقع القطــــاع والتحديات التي 
تواجــــه جــــذب الاســــتثمار لتوفير فرص 
العمل وتعزيز المحتوى المحلي في القطاع 

وتسهيل بيئة الأعمال.
لمناقشــــة  منصــــة  المنتــــدى  وشــــكل 
تحفيــــز وتنميــــة القطــــاع بالشــــراكة مع 
القطــــاع الخاص مــــن أجل إعــــادة النظر 
في هذه التحديات وتشــــخيصها وترتيب 
الأولويات لمرحلة ما بعد الجائحة ووضع 
الحلول الرئيسة لتمكين الصناعة ووضع 

خطة مرحلية للخروج من آثار الأزمة.
وكشف صالح بن ســــعيد مسن وكيل 
وترويــــج  والصناعــــة  التجــــارة  وزارة 
الاســــتثمار للتجارة والصناعة عن ملامح 
الاســــتراتيجية الصناعية للسلطنة 2040 
التي حــــددت مجموعة من التحديات التي 
يواجههــــا القطاع والتــــي وضعت بعض 
البرامج والحوافــــز والحلول الممكنة لكل 

تحدّ منها.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى مسن قوله إن ”الاستراتيجية 
صيغــــت في فترة ما قبــــل الجائحة، ولكن 
الأزمــــة الصحية أفرزت تحديــــات جديدة 
يواجهها الاقتصاد بصفــــة عامة وأخرى 
خــــاص“.  بشــــكل  الصناعــــة  تواجههــــا 

وأضاف ”لقد ألزمتنا أن ننظر فيها بعمق 
أكبر وبفكر أوسع“.

وقامــــت ”الاســــتراتيجية الصناعيــــة 
2040“ بدراســــة واقع القطــــاع عبر تحليل 
البيانــــات المتوفرة عن القطــــاع بالإضافة 
إلــــى تبــــادل الــــرأي مــــع المعنيــــين فــــي 
الجهــــات الحكومية والخاصــــة المرتبطة 

بالصناعة.
وقد حــــددت محــــاور رئيســــة لتنمية 
القطاع تتعلق بحوكمة التنمية الصناعية، 
ومواءمة مخرجــــات التعليم مع متطلبات 
القطاع الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، 
وتوجيه المناقصات والمشتريات الحكومية 
لشراء المنتج المحلي ودعم سلاسل القيمة 

المضافة.

تتضمــــن  ذلــــك،  إلــــى  وبالإضافــــة 
الاستراتيجية تقديم مجموعة من الحوافز 
والضرائب لجــــذب الاســــتثمار الأجنبي، 
ودعم المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة 
وكيفية أن تبدأ مشــــروعاتها الاستثمارية 
والتحديــــات التــــي تواجههــــا فــــي بداية 
الاستثمار والبيئة والتمويل والاستثمار.

ولدى مسقط قناعة بأن الصناعة قطاع 
حيوي ويلعــــب دورا محوريا في التنمية 
الاقتصادية، ويعول عليــــه كثيرا في هذه 
المرحلــــة والمرحلــــة القادمــــة لكونــــه أحد 
القطاعات الرئيســــة الداعمــــة للاقتصاد، 
إذ يعــــد إحــــدى الركائز الأساســــية التي 

اعتمدتها السلطنة في خطط التنويع.
رفع  العمانية  الحكومــــة  وتســــتهدف 
مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 
83.9 في المئة بحلــــول 2030 على أن تصل 

إلى حوالي 91.6 في المئة بحلول 2040.
ويقــــول ســــامي بن ســــالم الســــاحب 
مدير عــــام الصناعة بــــوزارة التجارة إن 

الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى تنويع 
أنشــــطة الصناعة التحويليــــة وتحويلها 
إلــــى أنشــــطة قائمــــة علــــى التكنولوجيا 
فريــــدة  منتجــــات  وتطويــــر  والمعرفــــة، 

ومتنوعة.
وأوضح أن مســــقط تســــعى لأن يركز 
القطــــاع علــــى الصناعــــات القائمــــة على 
المــــوارد الطبيعيــــة والصناعــــات القائمة 
كثيفة رأس المال، ودخول أســــواق جديدة 
والدولــــي  الإقليمــــي  المســــتويين  علــــى 
والارتقاء بالمســــتوى التقنــــي للصناعات 
مســــتويات  إلــــى  العمانيــــة  التحويليــــة 

متقدمة وإرساء ثقافة الابتكار.
وتكافح الحكومة للإســــراع في تنفيذ 
خططها علــــى أرض الواقع ضمن برنامج 
طويل المدى لإبعــــاد الدولة الخليجية عن 
شــــبح الأزمــــات التي تعرضــــت لها خلال 
السنوات الماضية وخاصة منذ بداية أزمة 

النفط منذ 2014.
وتستهدف الاستراتيجية معدلات نمو 
أفضل باستخدام وسائل الإنتاج المتقدمة 
والتكنولوجيــــا الحديثــــة ورفــــع مهارات 

العاملين.
ولإنجاح الخطة أقامت مســــقط مركزا 
للبحــــوث التطبيقية في مجــــال الصناعة 
بالتعاون مــــع جامعة الســــلطان قابوس 
وتفعيل علامة الجــــودة العمانية وربطها 
بحزمــــة مــــن الامتيــــازات بالتعــــاون مع 
منظمة الأمم المتحــــدة للتنمية الصناعية 
(يونيــــدو) حتى تكون ذات مردودية عالية 

مستقبلا وعلى أسس مستدامة.
ولا يقتصــــر الأمر عند ذلــــك الحد، بل 
تم تشكيل فريق عمل حكومي من مختلف 
الجهات لمساعدة المنشــــآت الصناعية في 

رفع نسبة تشغيل العمانيين.
وتستهدف الاســــتراتيجية الصناعية 
القطاعــــات  هــــي  واعــــدة،  قطاعــــات   3
التــــي تســــتخدم المــــواد الخــــام الأوليــــة 
المتاحــــة مثل صناعات المــــواد الكيميائية 

والبتروكيميائية.
أما القطاع الثانــــي فيتعلق بمجالات 
ومنهــــا  المــــال  رأس  كثيفــــة  الصناعــــات 
الصناعــــات الأساســــية وصناعــــة الآلات 

والمعدات والسفن.
ويشــــمل القطــــاع الثالث المســــتهدف 
مجــــالات الصناعــــات المرتبطــــة بالمعرفة 
والبحث العلمي والتطوير مثل المنتجات 
الصيدلانيــــة والمعدات الطبيــــة والعطور 

والألواح الشمسية والغذاء الصحي.

 الجزائــر – رفعــــت الحكومــــة الجزائرية 
رهانــــا صعبــــا يتمثــــل فــــي ضمــــان الأمن 
الغذائي وحددت ســــقفا زمنيا لتحقيق ذلك 
لا يتعدى 18 شــــهرا، رغم الشــــكوك الكبيرة 
التي تحيط بنجاح خطتها في ظل استمرار 
ارتفــــاع التضخــــم وفقدان الســــيطرة على 

أسعار المواد الغذائية.
وخلفت زيادة تكاليف الغذاء في جميع 
أنحاء العالم، ضغوطا على الأسعار، وكان 
من المنطقي جدا أن يرتفع المؤشر الرئيسي 
لأســــعار المســــتهلكين إلــــى حــــدّ لا يحتمل 

بالنسبة لعدد كبير من الجزائريين.
تســــعى  التقلبــــات  تلــــك  ولمواجهــــة 
الحكومة إلى إرساء أسس زراعية عصرية، 
تتم بالنجاعة والفعالية والتنافســــية التي 
تؤهلها لضمان الأمن الغذائي المنشود على 

المدى القصير.
وتسببت القفزة التي سجلها التضخم 
في الجزائر، خلال الأعوام العشرة الأخيرة 
بتراجع محســــوس فــــي القدرة الشــــرائية 
للسكان بنحو 50 في المئة بحسب تقديرات 
المختصين وســــط ضعف كبير للدينار أمام 
مختلف العملات والطقس الجاف الذي أثر 

على المحاصيل.
ومــــن أجــــل مواجهــــة التهاب أســــعار 
الفواكه والخضروات الطازجة في أسواق 
الجملة، رخصــــت وزارة التجارة قبل نحو 
شهرين للمزارعين ببيع منتجاتهم مباشرة 
للمســــتهلكين، ضمــــن خطــــوة تســــتهدف 
تحقيــــق التــــوازن فــــي الســــوق ومكافحة 

الاحتكار والمضاربة.
كمــــا أمــــر الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون 
بسن تشــــريع يتضمن عقوبات قاسية على 
كل من يتلاعب بالأســــعار والسوق. فضلا 
عن زيادة التنســــيق بــــين وزارتي التجارة 
والفلاحــــة بهــــدف الرقابة القصــــوى على 
المــــواد الزراعية وتشــــديد الرقابة الميدانية 

على المحلات التجارية.
ويؤكد عيسى منصور مستشار التنمية 
الزراعية أن المتطلبات الأساســــية للوصول 
إلى الأمن الغذائي تتركز على أربعة أسس 
تتمثل في وفرة الغذاء، وإمكانية الوصول 
إلى هــــذا الغذاء من طرف كل المواطنين في 

كل زمان ومكان.
أما العامل الثالث فهو مأمونية الغذاء، 
أي يجــــب أن يكــــون الغذاء صحيــــا كاملا 
ومغذيــــا وألا يســــبب أي متاعــــب صحية، 
وأخيــــرا الاســــتقرار بمفهومــــه الواســــع، 
أي ذلك الذي يشــــمل الجوانب السياســــية 

والاقتصادية وحتى المناخية.
ورأى منصــــور في تصريحــــات نقلتها 
وكالــــة الأنباء الألمانيــــة أن الجزائر يمكنها 
يصفــــه  الــــذي  الغذائــــي  الأمــــن  تحقيــــق 
بـ“المنظومــــة الكاملــــة“، ولكــــن ليــــس على 
المــــدى القصير لأن هنــــاك عملا كبيرا يجب 

القيام به بالتعاون مع كل القطاعات كلّ في 
ما يخصــــه وتضافر جهــــود الجميع لأجل 
تعبيد الطريق للوصول إلى الأمن الغذائي 

المستدام.
وأشــــار إلى أنــــه يجب علــــى الجزائر 
ضمــــان كميــــات كافيــــة مــــن الغــــذاء لكل 
الســــكان في كل الأوقات، وأن يكون الغذاء 
صحيا وكاملا، ويجب تمكين المستهلك من 
الوصــــول إلى هذا الغــــذاء في ما معناه أن 
تسمح له القدرة الشرائية من تحقيق ذلك.

لكــــن منصور شــــدّد علــــى أن الارتفاع 
الفاحــــش فــــي أســــعار بعــــض المنتوجات 
الزراعيــــة والغذائيــــة الأخــــرى وفوضــــى 
السوق قد يعيقان فعلا الوصول إلى الأمن 

الغذائي.

بــــن  أيمــــن  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
عبدالرحمــــن قــــد قــــال مــــرارا إن ”الجزائر 
التي كانــــت في وقت بعيــــد خزانا لأوروبا 
في إنتاج الحبــــوب لا يجب أن تبقى تابعة 
فــــي اســــتهلاكها“، داعيــــا إلــــى مضاعفة 
الجهــــود والمثابــــرة فــــي العمل مــــن أجل 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي من هــــذا المنتوج 

الأساسي.
علاقــــة  أي  يــــرى  لا  منصــــور،  أن  إلا 
مباشــــرة بــــين الاكتفــــاء الذاتــــي والأمــــن 
الغذائــــي، موضحا أنه يمكــــن لأي دولة أن 
تضمن وفرة الغذاء ولو بالواردات إن كانت 
قادرة على ذلك بصفة مســــتمرة، والمهم هو 
توفير الغذاء الكافي والصحي بغض النظر 
عن كيفية تحقيقه إما بالإنتاج المحلي وإما 

بالاستيراد أو حتى بالإعانات الإنسانية.
ولا يمكــــن تحقيــــق الأمــــن الغذائي إلا 
بتوفير الحبوب التي تمثــــل مكونا واحدا 
مــــن مكونــــات الوجبــــة الغذائيــــة الكاملة 
والصحيــــة والتــــي يجــــب أن تحتوي على 
مختلف البروتينــــات النباتية والحيوانية 
أي مختلف الخضــــار والفواكــــه واللحوم 

والأسماك والألبان.
ويضيــــف منصــــور بالقــــول ”لا يمكن 
الوصــــول إلى الأمــــن الغذائــــي إلا بتوفير 

الخبز والحليب“.
وعملت الحكومات المتعاقبة خلال عهد 
الرئيس الراحــــل عبدالعزيز بوتفليقة على 

تقديم حوافز ضريبية وإجراءات تنظيمية 
وإصلاحات تشريعية لضمان زيادة الإنتاج 

الزراعي.
وبحســــب أرقــــام رســــمية قدمهــــا بن 
عبدالرحمن مؤخرا، باتت الجزائر تحصي 
اليوم نحو 90 ألفا من المستثمرات الزراعية 
تتربــــع علــــى مســــاحة تقــــارب 2.3 مليون 

هكتار.
وكشــــفت الحكومة في وقت ســــابق من 
هذا العام أن أكثر من 163 ألف هكتار تحت 
تصرف ديوان التنمية الزراعية الصناعية 

بالأراضي الصحراوية.
ويعتقــــد كمــــال أمــــين، وهــــو صحافي 
متابــــع للشــــؤون الاقتصاديــــة أن ضمــــان 
الجزائــــر للأمن الغذائي ”حلــــم يبقى بعيد 
المنال“، ملقيا بالمســــؤولية على ما يسميه 
التــــي تتحكم في  بـ“اللوبيات المســــتنفذة“ 
قوت الجزائريــــين والتي ترفض أي تطوير 

لزراعة الحبوب في البلاد.
أوضــــح أن هــــذه المافيــــات متمسّــــكة 
باســــتيراد القمــــح الصلب واللــــين والذرة 
والشــــعير بما يضمــــن لها تحقيــــق أرباح 
بعشــــرات الملايين من الدولارات، لافتا إلى 
ما تعلن عنه وســــائل الإعلام عن مشــــاركة 
الجزائر في عطاءات دولية لشراء القمح كل 

أسبوع وكل شهر.
وأشار أمين إلى أن الجزائر قادرة على 
تحقيق الاكتفاء الذاتي فــــي إنتاج الفواكه 
والخضــــار، لكنــــه أكــــد أن التأخــــر الكبير 
للجزائــــر في مجال الصناعــــات التحويلية 
للمنتجــــات الزراعية وهو مــــا يكبّد الدولة 

خسائر كبيرة.
وصنفــــت دراســــة لبرنامــــج الأغذيــــة 
العالمــــي التابع للأمم المتحــــدة حول الفقر، 
الجزائــــر الأولــــى أفريقيا فــــي مجال الأمن 
الغذائي، ووضعها فــــي خانة البلدان التي 
تقل فيها نسبة الأشــــخاص الذين يعانون 
من سوء التغذية عن 2.5 في المئة من العدد 
الإجمالــــي للســــكان، وذلــــك خــــلال الفترة 

الممتدة بين 2018 و2020.
أســــتاذ  صافــــي،  عبدالقــــادر  ويشــــير 
الاقتصاد بجامعة الجزائر، إلى إعادة النظر 
فــــي طرق الإدارة والتفكير بشــــكل يســــمح 
بإعداد سلســــلة من الإجراءات المتناســــقة 
تتوج العمــــل الكبير بين قطاعات الصناعة 
والزراعة والوســــطاء الذين يتشــــكلون من 
المؤسســــات الصغيــــرة، بنــــاء علــــى نظرة 

استراتيجية بهدف واضح ودقيق.
وفــــي حين يعتبر محمــــد يزيد حنبلي، 
وهو رئيس الغرفــــة الجزائرية للزراعة، أن 
بــــلاده تتوفر علــــى كل الإمكانيات لضمان 
الأمن الغذائي، غير أنــــه يعترف بأن هناك 
بعض القوانين تعيــــق تحقيق هذا الهدف 
خاصة في مجال العقار الزراعي، وصعوبة 

الحصول على تراخيص حفر الآبار.
وينوّه حنبلــــي أنه يتعين التوصل إلى 
توازنــــات اقتصادية بين مختلف شــــرائح 
الشعب لتشــــجيع المزارعين حتى ينتفعون 
مما ينتجونه ويضمن لهم الربح المستدام، 
وهو ما ســــيصب دون شــــك فــــي مصلحة 
الحكومــــة التــــي تبحــــث عــــن كســــب ثقة 

الشعب.

يجب مراجعة طرق

الإدارة والتفكير في 

إعداد تدابير متناسقة

عبدالقادر صافي

الجزائر بإمكانها تحقيق

اكتفاء ذاتي لكن ليس 

على المدى القصير

عيسى منصور

الجائحة أفرزت تحديات 

جديدة أمام الصناعة 

وعلينا تجاوزها

صالح بن سعيد مسن

الثلاثاء 2021/10/12 
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ــــــدت شــــــكوك الخبراء والمحللين فــــــي جدوى السياســــــات الاقتصادية،  تزاي
ــــــت عنها الجزائر لســــــدّ الفجوة الغذائية المتفاقمــــــة، في ظل عدة  التي أعلن
عوامل مكبلة على رأســــــها ارتفاع التضخم وقلة فاعلية خطط تطوير القطاع 
الزراعي، الذي يعاني منذ ســــــنوات من موجة الجفاف التي تضرب المنطقة 

إلى جانب مافيات الاستيراد.

كثّفــــــت الحكومة العمانية جهودها لدعم القطاع الصناعي من خلال خارطة 
طريق بعيدة المدى تســــــعى لإزالة كافة العقبات المزمنة أمام الشــــــركات من 
خلال حزمة من الحوافز والمبادرات التي تنسجم مع خطط تنويع الاقتصاد، 
ــــــي منها البلد  ــــــز فرص الخروج مــــــن دوامة الأزمــــــة المالية التي يعان وتعزي

الخليجي.

الشكوك تحاصر خطط الجزائر

 الفجوة الغذائية المتفاقمة
ّ

لسد
ض

ّ
م ولوبيات الاستيراد تقو

ّ
الجفاف والتضخ

جهود السلطات لمعالجة المشكلة

مساع مضنية لإحلال التوازن المفقود

 الريــاض – كشـــفت مصـــادر الاثنين أن 
أرامكو الســـعودية طلبت من بنوك ترتيب 
قرض تخطط لتقديمه إلى مشـــتري شبكة 
خطـــوط أنابيب نقـــل الغـــاز المملوكة لها، 
في مؤشـــر على أن شـــركة النفط العملاقة 
تمضـــي قدما فـــي خططها لاســـتخلاص 

القيمة من أصولها.
ومـــن المتوقع أن يتـــراوح القرض بين 
12 و14 مليـــار دولار، فيمـــا تطور شـــركة 
النفـــط التـــي تجـــاوزت قيمتها قبـــل أيام 
عتبـــة تريليوني دولار منذ طرح أســـهمها 
في البورصة المحلية (تـــداول قبل عامين) 

خططا لجمع أموال من خلال بيع أصول.
وكانـــت مصادر قالت لرويترز في وقت 
ســـابق إن أرامكو قد تجمع نحو 17 مليار 
دولار على الأقل من بيع حصة أقلية كبيرة 
في خطـــوط أنابيـــب الغـــاز المملوكة لها. 
وستعرض الحصة مع حزمة تمويل قرض 
جاهزة بالفعل بقيمة تبلغ نحو 80 في المئة 

من السعر.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر 
إن البنـــوك التي مولت اســـتحواذا بقيمة 
12.4 مليار دولار على خطوط أنابيب النفط 
المملوكة للشـــركة في وقت سابق من العام 
تلقت طلبـــا من أرامكو الأســـبوع الماضي 

لتقديم عروض.
ومن العوامل التي دعمت تلك الصفقة، 
التي شـــملت جميع خطوط أنابيب الخام 
المســـتقرة القائمـــة والمســـتقبلية، تمويل 
بقيمة 10.5 مليار دولار من مجموعة كبيرة 
من البنوك مثل ســـيتي وأتش.أس.بيٍ.سي 

وجيه.بي مورغان.
تجـــري  التـــي  الشـــركات  وتشـــمل 
خطـــوط  أصـــول  أجـــل  مـــن  محادثـــات 
أنابيـــب الغـــاز المملوكة لأرامكـــو غلوبال 
(جي.آي.بـــي)  بارتنـــرز  إنفراستراكتشـــر 
وبروكفيلد وصندوق الثروة الســـيادي في 
وأس.أن.أي.أم  (جي.آي.ســـي)  سنغافورة 
الأوروبية التي تملك وتشـــغل بنية تحتية 

للغاز.

وأيضـــا ســـيلك رود (طريـــق الحرير) 
الصينيـــة وصندوق الاســـتثمار الصيني 
سي.أن.آي.ســـي  الدولـــة  مـــن  المدعـــوم 
الكـــوري  الســـيادي  الثـــروة  وصنـــدوق 
وأن.أتـــش  (كيه.آي.ســـي)  الجنوبـــي 

إنفستمنت آند سكيوريتيز.
وقـــال أحد المصادر إن مـــن المتوقع أن 
يقـــدم المشـــترون المحتملـــون عروضا في 

نهاية أكتوبر الجاري.
وفـــي أبريل الماضـــي أبرمـــت أرامكو 
مـــع  دولار  مليـــار   12.4 قيمتهـــا  صفقـــة 
كونســـورتيوم مســـتثمرين بقيادة إي.آي.

جـــي غلوبـــال إنرجـــي بارتنـــرز تحصل 
مجموعة المستثمرين بموجبها على حصة 
تبلـــغ 49 بالمئة في أصـــول خطوط أنابيب 
أرامكو. وتعتزم الشـــركة اســـتخدام هيكل 

مماثل لخطوط أنابيب الغاز.
وكانت تلك أول صفقة كبيرة للشـــركة 
السعودية منذ إدراجها أواخر 2019 عندما 
باعـــت الحكومة الســـعودية حصـــة أقلية 
فيها مقابـــل 29.4 مليـــار دولار في أضخم 

طرح عام أولي في العالم.
مقرها  استثمارات  شركة  وإي.آي.جي 
واشـــنطن لها أعمـــال بأكثر مـــن 34 مليار 
دولار فـــي مشـــروعات للطاقـــة والبنيـــة 
التحتية المرتبطة بها في أنحاء شـــتى من 

العالم.
وقالـــت أرامكو في بيان في ذلك الوقت 
حول تلك الصفقة إنها ”ستعزز هيكل رأس 
المال القوي لأرامكو السعودية، وستساعد 

بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا“.
وتشبه صفقة خطوط الأنابيب صفقات 
البنيـــة التحتيـــة التي وقعتهـــا على مدار 
العامين الأخيرين شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنوك)، التي جمعـــت مليارات 
الـــدولارات مـــن صفقـــات بيـــع وإعـــادة 
اســـتئجار لأصول خطوط أنابيـــب النفط 

والغاز. تنويع الاستثمار في البنية التحتية

خارطة طريق عمانية لإزالة

العقبات أمام قطاع الصناعة

أرامكو تشرع في ترتيب تمويل

صفقة خطوط أنابيب للغاز


